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  مقدمة
المنا الحدیث تحتل مكانة كبیرة في شتى مجالات الحیاة، فھي إن أھمیة الطاقة بمختلف صورھا في ع 

تعتبر بالنسبة لعدد غیر قلیل من الدول، المصدر الأساسي لدخلھا القومي كما تعد بالنسبة لھا سلاحا سیاسیا 

واقتصادیا یھم المصلحة العلیا للبلاد سواء في زمن السلم أو الحرب، كما تعتبر الطاقة بمختلف أنواعھا، 

فط أو الغاز الطبیعي وغیرھا من أھم الوسائل التي تساعد على دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة في البلاد، الن

أن تساعد على رقي المجتمع دون أن تكون ھناك طاقة  بمفردھاوفي جمیع الأحوال لا تستطیع التكنولوجیا 

 .)١(ما تستخدم في ھذه التكنولوجیا 

سیما العقود النفطیة، لكونھا تمثل دیمومة الحیاة، والتي تعد من العقود  علیھا لا الضوءإلقاء یتعین لذلك 

الحدیثة النشأة نسبیا إذا ما قورنت بالعقود الأخرى المتعارف علیھا، فھذه العقود بالنظر إلى كونھا بمثابة 

منذ أواخر  الأداة القانونیة لاستغلال الثروات النفطیة لم تظھر إلا بعد اكتشاف النفط وتطور صناعتھ، أي

   .)٢(القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

وقد مرت عقود التراخیص النفطیة بأشكال قانونیة مختلفة وذلك لغرض التنقیب عن النفط وإنتاجھ، فقد 

اتخذت في البدایة شكل عقود الامتیاز التي كانت الشركات الأجنبیة ھي المھیمنة والمسیطرة بالكامل على 

ناعة النفطیة، وظلت ھذه العقود ھي النمط السائد لتنظیم العلاقة بین أطراف العقود جمیع مراحل الص

النفطیة، طوال فترة النصف الأول من القرن الماضي، وھي الفترة التي كانت فیھا الدول المنتجة غیر 

وعي قادرة على التصرف بإنتاجھا وذلك لأسباب مختلفة، وبعد تحسن الوضع للدول المنتجة وازدیاد ال

بما یخدم یھا السیاسي بین أوساط شعوبھا، فإن ھذه العقود تطورت وتم إدخال العدید من التعدیلات عل

مصالح الدول المنتجة، ولكن ھذا التطور لم یكن شاملا وواسعا، وذلك لأن الشركات الأجنبیة بقیت 

إلى القدرات الفنیة التي  مسیطرة على ھذه الصناعة بسبب ما تمتلكھ من إمكانیات اقتصادیة ھائلة، إضافة

تتمثل في الأیدي العاملة والمعدات والأجھزة المتطورة التي تستخدم في عملیة التنقیب عن النفط وإنتاجھ، 

لذا ظھرت بعد ذلك أنماط تعاقدیة جدیدة في النصف الثاني من القرن الماضي وھي عقود المشاركة وعقود 

    .)٣(المقاولة وعقود تقاسم الإنتاج 

للنظریة العامة التي تحكم العقود بشكل عام، ومن  -كأي عقد  -كان الأمر فإن ھذه العقود تخضع  وأیا

أو أكثر لإحداث الأثر القانوني المطلوب فأساس أي عقد ھو  رادتانإثم یجب لانعقاد ھذه العقود أن تتفق 

د النفطي للنظریة العامة ویخضع العق ،الإرادة المشتركة لطرفیھ والتي بدورھا تنشئ العقد وتحدد آثاره

                                                             
 إل ى د. كاوان إسماعیل إبراھیم، عقود التنقیب عن النفط وإنتاجھ، دراس ة قانونی ة تحلیلی ة مقارن ة، رس الة دكت وراه مقدم ة         (١) 

 .١٧، ص٢٠٠٩العراق،  –ربیل أ –جامعة صلاح الدین  -كلیة الحقوق 
، ١الق  اھرة، ط -یة منازعاتھ  ا، دراس  ة تطبیقی  ة، دار النھض  ة العربی  ة    عب  د االله محم  د نش  وان، العق  ود النفطی  ة وتس  و    د.  (٢) 

   بعدھا.وما  ١٣، ص ٢٠١٢
زی  د التحك  یم ف ي عق  ود البت  رول (دراس  ة متعمق  ة تتض من عرض  ا تفص  یلا لموق  ف الفق  ھ، والق  وانین     أب  ود. س راج حس  ین   (٣) 

  وما بعدھا.  ١٨، ص٢٠١٠القاھرة، سنة  –الوطنیة) دار النھضة العربیة 
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للعقود شأنھ في ذلك شأن بقیة العقود الأخرى، ویعتبر من العقود الملزمة للجانبین حیث أنھ یرتب حقوقا 

والتزامات مشتركة على عاتق كلا الطرفین، كما وأنھ من العقود طویلة الأمد وذلك لأن البحث والتنقیب 

  .)١(نیة طویلة عن النفط وإنتاجھ واستغلالھ یستغرق فترات زم

وتتمتع العقود النفطیة بخصائص ذاتیة تمیزھا عن بقیة العقود الأخرى، سواء من حیث الأطراف أو 

الأشكال المختلفة التي تتخذھا أو الحقوق والالتزامات المتبادلة التي یرتبھا العقد على عاتق أطرافھ أو من 

  .)٢(حیث الشروط التي یتضمنھا ھذا العقد 

یكون أحد أطرف العقد من الشركات الكبرى المتخصصة في مجال البحث والتنقیب عن وعادة ما     

المستھلكة للطاقة، والتي تمتلك من رؤوس الأموال  الموارد الطبیعیة، والقادمة من الدول الصناعیة

كبیرة، الحدیثة وغیرھا مما یمكنھا من الدخول في ھذا المیدان ذي المخاطر ال اوالخبرة الفنیة والتكنولوجی

التي لا تتسنى مواجھتھا إلا من قبل شركات متخصصة تعمل على مستوى العالم أو في أكثر من دولة، 

  .بحیث توازن أرباحھا من استغلال بعض المناطق مع خسائرھا في العمل في مناطق أخرى

القومیة  أما الطرف الثاني والمتمثل في الدولة المضیفة مصدر الطاقة، فھي تحرص دائما على ثرواتھا

التي كثیرا ما یكون اعتماد اقتصادھا ومصدر دخلھا القومي حیث تسعى إلى استغلال ثرواتھا الطبیعیة 

  .)٣(ا حرصا على حاضر ومستقبل أجیالھاعلى أفضل وجھ ودون التفریط فیھ

ي من مصادر التنمیة الاقتصادیة في الدول العربیة بشكل عام وف امھم اوتعتبر الثروات النفطیة مصدر

العراق بشكل خاص، فیلعب النفط دورا ھاما لدولة العراق منذ بدایة اكتشافھ ولغایة الوقت الحاضر، فیحتل 

قطاع النفط موقعا بارزا ومتمیزا في الاقتصاد العراقي، ویؤدي دورا رئیسیا في عملیة التنمیة الاقتصادیة، 

ى إنتاجھ وتصدیره ومن العوائد المالیة إذ یعتمد النشاط الاقتصادي بفروعھ المختلفة وبصورة أساسیة عل

    المتحصلة منھ.

لذلك قامت الحكومة العراقیة بإبرام العدید من عقود التراخیص النفطیة مع العدید من الشركات الأجنبیة 

من أجل البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ واستغلالھ، سواء كانت في شكل عقود الامتیاز التقلیدیة أو من 

  .)٤(یلات التي أدخلت علیھا أو على شكل الأنماط التعاقدیة الجدیدةخلال التعد

بما أن العقود النفطیة بما فیھا عقد الامتیاز، كأي عقد یبرم بین طرفین، وینظم العلاقة القانونیة بین 

أطرافھ، ویحدد الحقوق والالتزامات والشروط التي تشتمل علیھا، ومع تشعب العلاقات التجاریة 

ة وتعدد جوانبھا واختلاف مصالحھا وأھدافھا، فقد ظھرت العدید من المشكلات التي تستوجب والاقتصادی

دراستھا ومعرفة الحلول التي یجب اتخاذھا، بما یتناسب مع التطور السریع، وبما یحقق العدالة التي 

                                                             
كلی  ة  إل ى رس الة دكت وراه مقدم ة     ،د. أحم د عب د الحمی د عش وش، النظ ام الق انوني للاتفاقی ات البترولی ة ف ي ال بلاد العربی ة            (١) 

 . ٢٩، ص١٩٧٥الحقوق جامعة القاھرة، سنة 
 .١٩د. كاوان إسماعیل إبراھیم، المصدر السابق، ص  (٢) 
 . ١٢٣د . عبد االله محمد نشوان، المصدر السابق، ص(٣) 
 . ١٤، ص ٢٠١٢بغداد، سنة  –د. فؤاد قاسم الأمیر، الجدید في القضیة النفطیة العراقیة، دار الغد للنشر  . (٤) 
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ثور بین كان لوجود شرط التحكیم كأسلوب لتسویة المنازعات التي قد ت حیثتتطلبھا ھذه المعاملات، 

ط یسلتكان من المتعین  طراف المتعاقدة، لذاأطراف العقود النفطیة أثرا كبیرا في فض المنازعات بین الأ

  النفطیة.الموضوع المھم ألا وھو الآثار المترتبة على عقود التراخیص ا الضوء على ھذ

     أولا: أھمیة البحث 
حیث یكون العقد النفطي أحد أھم عناصر ذاتھا،  ة البحث في أھمیة الثروة النفطیةتكمن أھمی -١

استغلالھا سواء من الناحیة المالیة التي تجنیھا أو فیما تؤدیھ ھذه العقود من دور مھم في تحقیق التنمیة 

  .)١(الاقتصادیة ونقل المعرفة والخبرة الفنیة الحدیثة

دات التي أبرمت في التعرف على الأنماط التعاقدیة بمختلف أشكالھا وخصائصھا من خلال التعاق -٢

العشرین  مجال البحث والتنقیب عن النفط بین الدول المنتجة وبین الشركات الأجنبیة منذ بدایة القرن

  .)٢(وحتى وقتنا الحالي وما شھدتھ من تطورات متلاحقة بین أطراف العقود النفطیة

متیاز النفطیة، إن الدافع الأساسي من دراسة ھذا الموضوع ھو الغموض الذي یعتري عقود الا -٣

ووجود تعارض في المصالح بین أطراف العقود النفطیة، وذلك لما تشتمل علیھ من عناصر المضاربة 

وانتقال رؤوس الأموال والتكالیف الباھضة، حیث أن استثمار ھذه الأموال یتطلب حمایة قانونیة من جانب 

  .)٣(الدولة وتنظیم الحقوق والالتزامات لكلا الطرفین

التكییف القانوني لھذه العقود والتعرف على القانون الذي یحكمھا من خلال عرض  دراسة -٤

لا  ،وضع تكییف محدد لھذه العقود وبیان موقف التشریعات العربیة دبصدالنظریات والآراء التي جاءت 

ن سیما وأن العقود النفطیة ذات طبیعة مركبة حیث تشتمل على عدة عناصر منھا ما یكون مصدرھا القانو

العام ومنھا ما یكون مصدرھا القانون الخاص ما یلزم الاھتمام ببیان الطبیعة القانونیة مع توضیح الأحكام 

    .)٤(القانونیة لھا

ج   اءت أھمی   ة دراس   ة موض   وع حق   وق والتزام   ات أط   راف العق   ود النفطی   ة م   ع دراس   ة لتجرب   ة      -٥

تحسین الش روط والإج راءات التعاقدی ة    الجمھوریة العراقیة في ھذا المجال وذلك من منطلق الحرص على 

وتطویر السیاسة الترویجی ة والإعلامی ة وتش جیع رؤوس الأم وال وج ذب الش ركات الأجنبی ة وم نح المزی د          

  .)٥(من الحوافز والمزایا للمستثمرین بالاستفادة من الدول الأخرى الأكثر تقدما في ھذا المجال

الت ي  ش روط  النص وص و الض منھ العق ود النفطی ة م ن     الفھم بدقة وبشكل كام ل م ن وق ت لآخ ر لم ا تت      -٦

لا س  یما وأن العق  ود  ،وتحدی  د ص  لاحیات ك  لا الط  رفین  تعاقدی  ةتح  دد حق  وق والتزام  ات أط  راف العلاق  ة ال 

                                                             
 .  ٣٣د. أحمد عبد الحمید عشوش، النظام القانوني للاتفاقیات البترولیة في البلاد العربیة، المصدر السابق،ص (١) 
 وما بعدھا.  ١٨د. سراج حسین أبو زید، المصدر السابق، ص (٢) 
 .  ٣٥د. أحمد عبد الحمید عشوش، النظام القانوني للاتفاقیات البترولیة في البلاد العربیة، المصدر السابق،ص (٣) 
، ١بی روت، ط  –منش ورات الحلب ي الحقوقی ة     ،النفط ي) العق د   (نم وذج د. غسان رباح، الوجیز في العقد التج اري ال دولي    (٤) 

 . ٣١ص، ٢٠٠٨سنة 
  . ١٦ص ، المصدر السابقاسم الأمیر، د. فؤاد ق(٥) 
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النفطیة تشتمل على الكثیر من النص وص والش روط الت ي ق د تك ون غی ر مألوف ة، إض افة إل ى وج ود بع ض            

لنفطي كشرطي عدم المساس والاس تقرار أو الثب ات التش ریعي والت ي     الشروط التي تكون ماسة بآثار العقد ا

تعرف بشروط الضمان، ونظرا لتعلق العقود النفطیة بمسائل فنیة الت ي تحت اج إل ى م ؤھلات وخب رات فنی ة       

عن  د الفص  ل ف  ي المنازع  ات الت  ي ق  د تث  ور ب  ین طرف  ي العلاق  ة التعاقدی  ة اس  تدعى الأم  ر إل  ى وج  ود ش  رط   

وس   یلة لف  ض المنازع   ات ب  ین ال   دول المنتج   ة   باعتب  اره  ره یحی   ل المنازع  ات للتحك   یم  التحك  یم ال   ذي ب  دو  

  .)١(والشركات الأجنبیة

  البحث ثانیا: مصطلحات
أو  عامة العلمیة الأوساط جمیع في موحدا لیس النفط مصطلحأو  كلمة استخدام أنإلى  التنویھ من بد لا

 الغربیة فالبلدان، عام بشكل الدوليأو  خاص كلبش بيرالع الصعید على سواء تحدیدا منھا الجامعیة

 نفط كلمة فتستخدم السلافي، الأصل ذات الشرقیة أوروبا نابلد أما لاتیني، أصلھا لأن بترول تستخدم كلمة

الكلمتین  بأن المصطلحین، علما ھذین استخدام بین تنوع ھناك العربیة المنطقة وفي، بترولكلمة  من بدلا

 عوضا عن النفط مصطلح واستعمال اختیار تم قد لھذا، الشيء نفس ویعنیان یرمزان) لبترولأو ا النفط(

 تم استخدام كلمة النفط طیلة إلا في الحالات التي یوجد فیھا نص تشریعي أو أسم شركة لذا البترول

  . البحث مصطلحات توحید دفبھ الدراسة

 رابعا: منھجیة البحث
لمقارن، بالاعتماد على عرض حقوق والتزامات أطراف العقود اعتمد ھذا البحث على المنھج التحلیلي ا

تم النفطیة العراقیة بالمقارنة مع بعض العقود النفطیة المبرمة بین الشركات النفطیة والدول العربیة، وقد 

القانوني لعقود التراخیص النفطیة بدراسة ماھیة  التكییفإلى فصلین، یختص الفصل الأول ببیان  یمھقست

متیاز وخصائصھا والتطور التاریخي الذي شھدتھ ھذه العقود التي أدت إلى ظھور الأنماط عقود الا

التعاقدیة الجدیدة، وأھم الآراء الفقھیة التي قیلت في تحدید الطبیعة القانونیة لھذه العقود، أما الفصل الثاني 

یة وھي حقوق الشركة فیختص بدراسة ماھیة الحقوق والالتزامات التي تضمنتھا عقود التراخیص النفط

خاتمة ومن ثم الأجنبیة وحقوق الدولة المضیفة، وتحدید نطاقھا من خلال الشروط التعاقدیة الماسة بآثاره، 

  أبرز النتائج والمقترحات التي تم التوصل إلیھا. تلخیص ل

                                                             
  . ٦د . عبد االله محمد نشوان، المصدر السابق، ص (١) 
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